
Cairo University 

Dar Al-Olum Faculty 

Islamic legislation section 
 

 

JUDICIAL SPECIALIZATION IN ISLAMIC 

KNOWLEDGE AND BAHRAINI LAW 

 

A PHD. thesis 

 

 

Prepared by 
Abdulrahman Dhirar Abdulrahman Alshaer 

 

 

Supervised by: 

P.D. / Ahmad Youssef Soliman 
Prof. of the Islamic Legislation 

In Dar Al-Olum  
 

2009-2010



 
     First , I want to thank learning house college specially all 
professors and MR. supen4sor who allowed me to study and get 
high scientific grades .1 would like to present a quick paraphrase 
about such corresponding knowledge study of shareya and law 
that is concerned with. justice instructor and tackles a vital aspect 
which it involves ,that is judicial specialization .we consider this 
aspect so vital as many of us when go to a court, never know 
where to be directed or which court is concerned with tackling the 
conflict lie brought suit against, such subjects we have tackled are 
the most distinct and vivid judicial ones, by which it’s obvious to 
judges the specific problems they should tackle through place and 
time and quality. It should also be obvious to opponents which 
judge they should consult. I consider this subject the basis of 
judiciary. I think also that law specification accomplishes many 
benefits for both    judges and opponents. ft facilitates the way 
they pursuit and saves efforts so that they may be able to carry 
out a huge number of cases .this would   contribute to challenge 
many obstacles. As for opponents, this would facilitates their 
recognition of the concerned judge so they would direct 
themselves to him directly so that much time would be reduced in 
tackling cases. 

       I have already declared in this research that law may be 
general or special and that: the first nucleus in all law 
specifications had been established by Islam profit Mohammed 
(Allah bless him) then it had been multiplicities and varied 
according to peoples’ needs and favors as well as the following 
widening of Islamic areas and their continuous problems. 

          Islam has permitted dedication of the three general 
authorities in a state so that each authority is independent in a 
way that it never intervenes except when its intervention is a 
favor. Here, the judge is the 



head director of such three authorities, those are judicial, 
executive and legislative authorities, 

            The research has also tackled allowance of litigation 
wades multiplicity in a first insistence court, appellate court, 
cassation court and supreme court so that it is allowed for higher 
scientific specified grades to revise sentenced laws and assuring 
their correctness and cassation their defects. the head mister may 
legislate whatever laws needed for arranging a. state’s works 
including judiciary system in a way that adapts with Islamic 
shareya and never opposes Islam great pursuits. 

                Judiciary in Bahrain kingdom. is set up upon litigation 
grades multiplicity principle. in addition of civilian judiciary 
,legitimate, military, constitutional and eventual judiciary. the 
qualitative specification flourished mostly in Bahrain and 
Bahraini law has - nominated mere than one judge in a court for 
maintaining favors and certainty of investigation where judiciary 
functions as a tool of truth raising truth and eliminating false 
accusations. 

            For information, the Judge’s rule never works except 
when his rule takes place in a limited time and location as well as 
limited types of cases .accordingly, a rule that never implies to 
law may be cassated according to ways Bahrains laws has 
sentenced. finally, 1 would like t thank M.R. supervisor of this 
thesis: 

            MR. professor /Ahmad Youssef Soliman professor of 
Islamic shareya in house of learning college” asking god for 
continuous success and exllency. 

Researcher 
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أ  

  ةـدمـالمق
الحمد الله الذى أرسـل رسـله بالبيانـات وأنـزل معهـم الكتـب والميـزان ليقـوم النـاس   

بالقسط، والصلاة والسلام على نبينا محمـد الـذى أنـزل إليـه الكتـاب بـالحق مصـدقاً لمـا 
بين يديه من الكتاب ومهميناً عليه ليحكم بين الناس بما أنزل االله، وعلـى آلـه وصـبحه 

  . ومن اهتدى بهداه
  : وبعد

أهميــة الموضــوع، والدراســات الســابقة، وخطــة : فــإنى ســأتناول فــى هــذه المقدمــة
  : يالبحث، والمنهجية التى سوف أتبعها فى البحث، وبيان ذلك على النحو التال

  : أهمية الموضوع: أولاً 
القضاء باب هام من أبواب الفقه أفـاض الفقهـاء فـي بيـان أهميتـه، وحكمـه،  إن  

طلبــه، وقبولــه، وواجبــات القاضــي، وحقوقــه، وطــرق ســماع الــدعوى وشــروطه، وحكــم 
مــن أفــرده بمصــنفات  ومــنهم. فيهــا، وســائر مســائل القضــاء وتحقيقهــا، وإثباتهــا، والبــت
وسعة مباحثه، ولما يعلمونه من أهميتـه وخطـره وعلـو منزلتـه  ،خاصة به لكثرة أحكامه

نـاس بهـا؛ تحقيقـاً للعـدل وحمايـة في الشريعة، إذ غايتـه تطبيـق أحكـام الشـريعة وإلـزام ال
  . للأنفس والأعراض وحفظاً للحقوق والأموال

ومع عناية الفقهاء الكبيرة بالقضاء فإن تنـاولهم لمباحثـه ومسـائله كـان اسـتجابة 
لمـــا تمليـــه الحاجـــة فـــي عصـــورهم، فالنصـــوص اقتصـــرت علـــى تقريـــر أصـــول القضـــاء 

التفصــيلية لتصــاغ فــي كــلّ عصــر  وأُسســه التــي يقــوم عليهــا، وتركــت كثيــراً مــن مســائله
بمــــا يناســــب ظروفــــه ويلبــــي الحاجــــة، ولــــذا فــــإنّ الكثيــــر مــــن مســــائل القضــــاء مســــائل 
ـــه ويعـــالج  ـــم واقـــع كـــل عصـــر ويســـتجيب لمتطلبات اجتهاديـــة صـــاغها الفقهـــاء بمـــا يلائ

  . حوادثه ومشكلاته
وفــي هــذا العصــر حصــلت متغيــرات كبيــرة غيّــرت مــن أنظمــة الحيــاة وأوضــاع 

ولد عنها ظواهر اجتماعيـة وسـلوكية جديـدة، وصـور مـن التعامـل والعلاقـات الناس، وت
لم تكـن معهـودة مـن قبـل، ولا تـزال هـذه الأحـداث تجـري متسـارعة متلاحقـة، تلـح علـى 



ب  

الأمـــة المســـلمة بـــأن تواجههـــا بعقـــل منفـــتح وواســـع الأفـــق، مـــدرك لأصـــول الشـــريعة، 
  . يم الحلول لهامتمسك بها، ومستوعب لمتغيرات الحياة، قادر على تقد

ولعـــل مـــن أبـــرز هـــذه الأحـــداث علـــى ســـاحة القضـــاء أن تكـــاثرت المشـــكلات 
والقضايا بتكاثر الناس، وإقبـالهم علـى الأخـذ بوسـائل الحضـارة وأسـبابها، كمـا تشـابكت 
العلاقــــات بــــين النــــاس، وتــــداخلت المصــــالح بشــــكل معقــــد، وتعــــددت وجــــوه التعامــــل، 

تغيـرات فـي أعـراف النـاس وسـلوكهم وسـبل وتنوعت بصور لم تعهـد مـن قبـل، وحـدثت 
معيشتهم، وتطورت وسائل الاتصال بين البلدان بما سـهل التعامـل بـين سـاكني أقطـار 
الأرض، كــل ذلــك وغيــره أظهــر الحاجــة إلــى تخصــيص القضــاء لمواجهــة متكافئــة مــع 
هــذه الأحــداث المتكــاثرة وللتعمــق فــي معالجتهــا والفصــل فيهــا بمــا يكشــف عــن خفاياهــا 

  . ضهاوغوام
أهــم معــالم أســاس مهــم، ومعلــم بــارز مــن  )الاختصــاص القضــائي(وموضــوع 

بـه يعـرف مـدى حـدود سـلطة القاضـي فـي التعـرض للقضـايا،  القضاء فـي الإسـلام، إذ
 –والحكــم فــي الخصــومات، ولــذا كــان هــذا الموضــوع محــلّ اهتمــام الفقهــاء واشــتغالهم 

عندهم، واتسـاع سـلطة القضـاة فـي وإن كان اهتمامهم به قليلاً لوضوحه  –رحمهم االله 
العصـــور الســـابقة بمـــا لا حاجـــة معـــه إلـــى كثـــرة بيـــان أحكـــام الاختصـــاص لأنّ ســـلطة 
القاضي لا حدود لهـا فـي الشـرع، وإنمـا كانـت تتسـع وتضـيق بحسـب الأزمنـة والأمكنـة 

كذلك لم تكن مسائل الاختصاص ومـا يحكـم . والأحوال، ومدى ثقة الحكام في القضاة
وتســـــتوجب بحثهـــــا  –الســـــابقين  –مثـــــل مشـــــكلة كبيـــــرة تواجـــــه الفقهـــــاء بـــــه القاضـــــي ت

 –آنـذاك  –باستفاضة وتفصيل، أو إفرادها بمباحث مسـتقلة؛ وذلـك لمـا يسـود التعامـل 
مــن يســر ووضــوح، ولمــا يغلــب علــى أحــوال النــاس وأمــور معايشــهم مــن بســاطة، ممــا 

ختصاصات فيما بين كانت تقل معه الحاجة إلى التوسع في مرفق القضاء وترتيب الا
ومـا جـاء عـن الفقهـاء . المحاكم، وإلـى إصـدار تقنينـات لمرافـق الحيـاة ووجـوه المصـالح

في مسائل الاختصاص، وما يحكم به القاضي كان بقدر ما تمليه الحاجة وما يتطلبـه 
  . الواقع الذي كانوا يتعاملون معه بحكم ما للشريعة من صلاحية تتسع للزمان والمكان



  

برزت في العصور المتأخرة لما  )الاختصاص القضائي(: موضوع ولكن أهمية
تعــددت المحــاكم وتنوعــت، واختلفــت الــبلاد والمــدن والقــرى، وتباعــدت المســافات فيمــا 
بينها، وتعدد القضاة الذين يعملون في وقت واحد، وفي بلد واحـد، ممـا يعنـي تفـرّد كـل 

مـن المهمـات  )اص القضائيالاختص(منهم بعمل دون الآخر، وهذا كلّه يجعل معرفـة 
  . هقِّ في حياة المسلم الذي لا غنى له عن القضاء، إما لفصل خصومة أو لتحصيل حَ 

كـــذلك مـــع أخـــذ مملكـــة البحـــرين بمبـــدأ  )الاختصـــاص القضـــائي(وتبـــرز أهميـــة 
التـــدرج القضـــائي، حيـــث وجـــد فيهـــا العديـــد مـــن المحـــاكم المتنوعـــة والمتخصصـــة التـــي 

لقضاء المدني، والجزائي، والإداري، والعسكري، والدسـتوري، تباشر أعمالاً قضائية؛ كا
إلى جانب القضاء الشرعي المختص بنظر دعاوى الـزواج والطـلاق وآثارهمـا، فاحتـاج 

  . الأمر لإبراز وضبط معالم هذا الاختصاص
لــــه أهميــــة بالغــــة للقضــــاة؛ فبــــه يعــــرف كــــلّ مــــنهم  )الاختصــــاص القضــــائي(و

ة والعلميــة لمــا يــئــل هــذا العمــل؛ فيعــد العــدة الفكر اختصاصــه، لاســيما مــن هــم فــي أوا
  . ينتظره في قادم الأيام

لهذه الأسباب، ولأسباب أخرى تتلخص في كوني أحد قضاة المحكمة الشـرعية 
الســـنية بمملكـــة البحـــرين، وأمـــارس العمـــل القضـــائي فيهـــا حاليـــاً، ومثـــل هـــذا البحـــث لا 

وصــاً بــالنظر إلــى القضــاء تخفــى أهميتــه فــي مجــال التخصــص العملــي والعلمــي، خص
فــي مملكــة البحــرين، حيــث لــم أر مــن كتــب فيــه مســتقلاً مبينــاً لفروعــه وجوانبــه، ومــا 

  . يترتب عليه من آثار في التنازع الذي يمتد أثره للحكم القضائي بالإبطال
لهذه الأسباب جميعاً والتي أراها من الأهمية بمكان يستحق البحث، رغبـت أن 

الاختصــاص (: فــي الشــريعة الإســلامية )هالــدكتورا(نيــل درجــة يكــون موضــوع رســالتي ل
دراســة  )القضــائي فــي الفقــه الإســلامي وتطبيقاتــه المعاصــرة فــي القــانون البحرينــي

   .مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون البحريني

 ً   :الدراسات السابقة: ثانيا

مــــي حســـب عل –بـــالرغم مـــن أهميـــة هـــذا الموضـــوع وحيويتـــه إلا أنـــه لـــم ينـــل   
مـــا يســـتحق مـــن الاهتمـــام والعنايـــة الكـــافيين مـــن العلمـــاء قـــديماً، والبـــاحثين  –القاصـــر 



د  

حديثاً، إذ لـم أجـد مـن خـلال اطلاعـي وبحثـي باستفاضـة مـن كتـب فـي هـذا الموضـوع 
  . مقارناً بالتطبيقات المعاصرة في القانون البحريني

بمـا ر لـى الولايـة، و وإنما تناوله الفقهاء في بدايات كتاب القضـاء عنـد كلامهـم ع  
زادت العنايــة عــن ذلــك فــي كتــب السياســة الشــرعية، أو كتــب أدب القضــاء، أو كتــب 
الأحكام السلطانية، وعناية العلماء القضاة بأمر الاختصاص أوفر من غيـرهم؛ ولكنهـا 

ومــــع كثــــرة الدراســــات الحديثــــة حــــول القضــــاء . لا تكفــــي لإيفــــاء هــــذا الموضــــوع حقــــه
مســـــألة الاختصـــــاص  قلـــــم تغـــــص فـــــي أعمـــــا –يمـــــا أعلـــــم ف –الإســـــلامي؛ إلا أنهـــــا 

أمـــا بالنســـبة لجانـــب التطبيـــق فـــي القـــانون البحرينـــي فلـــم أجـــد مـــن تناولـــه  ،القضـــائي
  . بالبحث

  : أهم الأمور التي أرجو أن يتميز بها هذا البحث عن غيره
  . استيفاء جوانب الموضوع استيفاء كاملاً  -١
عية مــن الكتــاب والســنة والإجمــاع تأصــيل البحــث تأصــيلاً علميــاً بالأدلــة الشــر  -٢

والمعقــــول، مــــع الاهتمــــام بالجانــــب الأصــــولي الــــذي يعتمــــد علــــى بيــــان كيفيــــة 
 . الاستدلال من هذه الأدلة، ربطاً بين الفقه والأصول

رحمهـم  –بيان نشأة الاختصاص القضائي، والأسس التـي بنـى عليهـا الفقهـاء  -٣
 . كثيراً من أنواع الاختصاص القضائي –االله 

 . ن أهم الآثار المترتبة على الاختصاص القضائي في الفقه الإسلاميبيا -٤

إبراز الاختصـاص القضـائي فـي القـانون البحرينـي، وبيـان أنواعـه، وتطبيقاتـه،  -٥
 . وحدوده، وما يترتب عليه من آثار

  : خطة البحث: ثالثاً 
تمهيــداً، وثلاثــة فصــول، وخاتمــة، بيانهــا علــى  –بعــد المقدمــة  –جعلــت البحــث   

  : نحو التاليال

 اءـاص والقضـومي الاختصـور العام لمفهـيد بالتصـتمه.  



  

 : وفيه مطلبان     

  . تعريف الاختصاص في اللغة والاصطلاح :المطلب الأول
  . تعريف القضاء في اللغة والاصطلاح: المطلب الثاني

 يـائـاص القضـتصـأة الاخـنش: الفصل الأول. 

 : وفيه ثلاثة مباحث       

  أساس التولية على القضاء في الفقه الإسلامي :الأول المبحث
  . والقانون البحريني                

  : وفيه ثلاثة مطالب       
  . التقليد العام على القضاء في الفقه الإسلامي: المطلب الأول  
  . التقليد الخاص على القضاء في الفقه الإسلامي :المطلب الثاني  
  .على القضاء في القانون البحريني التولية :المطلب الثالث  

  استقلال السلطة القضائية عن غيرها من السلطات :المبحث الثاني
  .الفقه الإسلامي والقانون البحريني في                

  : وفيه مطلبان       
  استقلال السلطة القضائية عن غيرها من السلطات :المطلب الأول
  . في الفقه الإسلامي               
  . مبدأ الفصل بين السلطات في القانون البحريني :المطلب الثاني
  جهات التقاضي ودرجاته في الفقه الإسلامي :المبحث الثالث
  . والقانون البحريني                

  :وفيه مطلبان        
  .جهات التقاضي في الفقه الإسلامي والقانون البحريني :المطلب الأول  



و  

  : نوفيه فرعا        
  .جهات التقاضي في الفقه الإسلامي :الفرع الأول
  . جهات التقاضي في القانون البحريني :الفرع الثاني

  .والقانون البحريني درجات التقاضي في الفقه الإسلامي :المطلب الثاني
  : وفيه ثلاثة فروع     

  المقصود بمبدأ تعدد درجات التقاضي ومدى :الفرع الأول
  . عيته في الفقه الإسلاميمشرو               
  . مبدأ تعدد درجات التقاضي في القانون البحريني :الفرع الثاني
  مزايا مبدأ تعدد درجات التقاضي والرد :الفرع الثالث

     . على الانتقادات التي وجهت إليه              

 أنــــواع الاختصــــاص فــــي الفقــــه الإســــلامي والقــــانون : الفصــــل الثــــاني
 .البحريني

 : مباحث أربعةوفيه            

  .الاختصاص الولائي في الفقه الإسلامي والقانون البحريني :المبحث الأول
  : وفيه مطلبان           

  . الاختصاص الولائي في الفقه الإسلامي :المطلب الأول  
  . الاختصاص الولائي في القانون البحريني: المطلب الثاني

 :وفيه أربعة فروع    

  . مفهوم الاختصاص الولائي أو الوظيفي في القانون :لالفرع الأو    
  . تنظيم الاختصاص الولائي في القانون البحريني :الفرع الثاني    

  . خصائص الاختصاص الولائي أو الوظيفي :الفرع الثالث



ز  

  حجية الأحكام الصادرة في مسألة الاختصاص :الفرع الرابع
  . الولائي               

  .لاختصاص النوعي في الفقه الإسلامي والقانون البحرينيا :المبحث الثاني  
  :وفيه ثلاثة مطالب           

  تعريف الاختصاص النوعي في الفقه الإسلامي، :المطلب الأول    
  . وأدلة مشروعيته، ومعايير تحديده                      

  .أنواع الاختصاص النوعي في الفقه الإسلامي :المطلب الثاني  
  :فروع وفيه ثلاثة            

  . الاختصاص الموضوعي في الفقه الإسلامي :الفرع الأول      
  .الاختصاص القيمي في في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني      
  التخصيص بالنظر لأشخاص الخصومة :الفرع الثالث    

  .في الفقه الإسلامي                             
  . أنواع الاختصاص النوعي في القانون البحريني :المطلب الثالث  

  :وفيه ثلاثة فروع            
  الاختصاص النوعي والقيمي لجهة القضاء العادي  :الفرع الأول    

  ).المحاكم المدنية(                            
  . الاختصاص النوعي لجهة القضاء الشرعي: الفرع الثاني      

  
  يص بالنظر لأشخاص الخصومة التخص :الفرع الثالث    

  .في القانون البحريني                             
  .الاختصاص المكاني في الفقه الإسلامي والقانون البحريني :الثالثالمبحث   



  

  :وفيه مطلبان            
  ضوابط الاختصاص المكاني في الفقه الإسلامي :المطلب الأول    

  . البحريني ونالقانو                       
  : وفيه ثلاثة فروع            

  ،المقصود بالاختصاص المكاني في الفقه الإسلامي :الفرع الأول    
  . وأدلة مشروعيته وفوائده                            

  .معايير تحديد الاختصاص المكاني في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني      
  .في القانون البحرينيالاختصاص المكاني  :الفرع الثالث    
  . مكان التقاضي في الفقه الإسلامي والقانون البحريني :المطلب الثاني    

  : خمسة فروع وفيه            
  . مشروعية تخصيص مكان للقضاء :الفرع الأول    
  .حكم القضاء في المسجد: الفرع الثاني      
  . حكم القضاء في السوق والطريق :الفرع الثالث    
  . حكم قضاء القاضي في داره :رابعالفرع ال    
  .القضاء في المحكمة في الفقه والقانون البحريني :الفرع الخامس    
  .الاختصاص الزماني في الفقه الإسلامي والقانون البحريني :الرابعالمبحث   

  :وفيه مطلبان           
  

  .الاختصاص الزماني في الفقه الإسلامي :المطلب الأول    
  :ثلاثة فروع وفيه           

  .تعريف الاختصاص الزماني للقضاء :الفرع الأول    



ط  

  .حدود تطبيقاته في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني      
  .فوائد تخصيص القضاء بالزمان :الفرع الثالث    
   .الاختصاص الزماني في القانون البحريني :المطلب الثاني    

 ي ـلامــــه الإسـفقـــي الـي فــــائــــاص القضـتصــــار الاخـآثـــ: الفصـــل الثالـــث
   .يـرينـون البحـانـوالق

  : وفيه ثلاثة مباحث           
  تنازع الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي :الأولالمبحث   

  . والقانون البحريني                   
  :وفيه خمسة مطالب           

  تعريف التنازع في اللغة والاصطلاح وبيان حكمه :المطلب الأول    
  . في الفقه الإسلامي                       
  الفصل في تنازع الاختصاص الشخصي :المطلب الثاني    

  . في الفقه الإسلامي                       
  .الفصل في تنازع الاختصاص المكاني في الفقه الإسلامي :المطلب الثالث    
  . الإسلامي الفصل في تنازع الاختصاص الزماني في الفقه :المطلب الرابع    
  تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية الفصل في:المطلب الخامس    

  . في القانون البحريني                         
  
  

  تعدد قضاة الحكم في القضية الواحدة في  :الثانيالمبحث   
  .الفقه الإسلامي والقانون البحريني                   



  

  : وفيه مطلبان           
  .حكم الاشتراك في الفقه الإسلامي :لمطلب الأولا    
  .تطبيق الاشتراك في القانون البحريني :المطلب الثاني    
  الاختصاص بنقض الأحكام في الفقه الإسلامي :الثالثالمبحث   

  .والقانون البحريني                    
  :وفيه ثلاثة مطالب           

  .ه في الفقه الإسلاميأحكام النقض وأسباب :المطلب الأول    
  :وفيه أربعة فروع            

  .الحكم المخالف لنص الكتاب والسنة والإجماع :الفرع الأول    
  .الحكم المخالف للقياس: الفرع الثاني      
  .الحكم الصادر عن اجتهاد محض :الفرع الثالث    
  .الحكم الصادر عن قضاة الجور والجهل والفسق :الفرع الرابع    
  .النقض لعدم الاختصاص في الفقه الإسلامي :الثاني المطلب    
  . أحكام النقض وأسبابه في القانون البحريني :المطلب الثالث    

  :وفيه فرعان             
  طرق الطعن في الأحكام الصادرة من :الفرع الأول    

  .القضاء العادي جهة                            
  

  الأحكام الصادرة منطرق الطعن في : الفرع الثاني    
  .جهة القضاء الشرعي                            

  .بأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث ةـمـاتـخـالثم 



ك  

  
  

  :منهج البحث: رابعاً 
المقارنة عند الخلاف بين المذاهب الأربعة المتبوعة، حسب ترتيبها الزمنـي،  -١

فــي الــرد عليــه، أو كونــه يؤيــد قــولاً لا أتعــداها إلــى غيرهــا إلا عنــد الضــرورة، 
  . في ترجيحه للفائدة

فـــي المســـألة الخلافيـــة أجتهـــد فـــي تتبـــع الأقـــوال فيهـــا، مـــع استقصـــاء الأدلـــة،  -٢
والتعليــل لكــل قــول ممــا احــتجَ بــه أصــحابه فــي كتــب الخــلاف، ثــم أناقشــها، 

 .وأرجح بينها حسب الأصول العلمية المتبعة في ذلك

ة أرتب القائلين حسب الترتيب الزمني للمـذاهب، عند ذكر الأقوال في المسأل -٣
يــة المــذاهب مرتبــة، ثــم علمــاء المــذهب بقــولٍ فــإني أذكــر بقمــا لــم ينفــرد أحــد 

 . أتبعها بالقائل من غيرها على سبيل الاستثناء من المذهب الآخر

الحـرص علـى الرجـوع إلـى المصـادر الفقهيـة المعتمـدة فـي كـل مـذهب، وإلــى  -٤
ــــم المعتبــــ رة قــــديماً، مــــع الاســــتفادة مــــن الدراســــات والبحــــوث كتــــب أهــــل العل

 . والرسائل الجامعية الحديثة ذات القوة العلمية

فـــى المســـائل التـــي لا أجـــد فيهـــا قـــولاً لمـــن ســـبق مـــن أهـــل العلـــم أجتهـــد فـــي  -٥
بيانهـــا، مستأنســـاً بـــآراء البـــاحثين المعاصـــرين، وبالأدلـــة الشـــرعية التـــي تؤيـــد 

 . المسألة وتبين جوانبها

بحث العلمـي فـي كـل مسـألة بالأدلـة الشـرعية ممـا تقـوم بـه الحجـة، تأصيل ال -٦
فهي أولى من غيرها، ولا عبرة بالمخالف متى كان استدلاله عقلياً في مقابل 

 . النصوص الشرعية الصحيحة أو فعل الصحابة أو أقوالهم

الكتابة بأسـلوبي مـع الاسـتفادة مـن عبـارات بعـض أهـل العلـم، ولا ألجـأ للنقـل  -٧
 . لا عند الضرورة ما لم يكن في النقل الحرفي فائدةالحرفي إ


